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تعريف التعارض

التعارض

التنافي بين الدليلين في
مرحلة شمول دليل الحجية 

التعارض )لهما
(الاصطلاحي

اً التنافي بين المدلولين ذات
بلحاظ مرحلة فعلية 

(التعارض الحقيقي)المجعول

20: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الامتثاليالتزاحم
الامتثاليالتزاحم•
ع د  هو التنافي بين الحكمين بسبب عدم  ددم ا المك د •

.  الجمع بينهما في عالم الامتثال

26: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
:تطبيق دواعم باب التعا ض-ب•
بعم أن عرفت أن باب التزاحم الملاكدي مندم ف فدي بداب•

مى التعا ض و لو فرض إحراز ملاكيهما، يقع البحث عن مد
فيد  تأثير إحراز الملاكين ع   جريان دواعم باب التعا ض
م فقدم من الترجيح بحسب الملالة أو السنم أو التسداد  عند

.المرجحات

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب

و الكلا  عن المرجحات الملالية تا ا، و السنمية أخدرى، و•
.التساد  ثالثة

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
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المرجحات 
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المرجحات 
السندية

التساقط

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب

قواعد باب 
التعارض

المرجحات 
الدلالية

المرجحات 
السندية

التساقط

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
:المرجحات الملالية-1•
ادد  كمدا أما الترجيح بحسب الملالة فلا إشكال في انطب•

م في موا د التعا ض البحت، فيما إذا فرض وجدود أحد
.  موجبات الترجيح الملالي

ين في أن مجرد إحراز أدوائية أحم الخطابو إنما الكلا •
م ملاكاً من الآخر هل يكون موجباً لترجيح دلالي جميد

.يجمع ع   أساس  بين الخطابين أ  لا

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
لا ف»: إل  الأول حيث دال-دمه-ذهب صاحب الكفاية•

بم من ملاحظة مرجحات باب المعا ضة لدو لدم يوفدق 
حظدة بينهما بحمل أحمهما ع   الحكم الادتضدائي بملا

ع آل طبد) كفاية الأصدول ).« *مرجحات باب المزاحمة فتفطن
(155؛ ص( البيت 

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
قدق لا علادة لهذا الكلا  بمحل البحث فإن كدلا  المح*•

يكن الخراساني هذا هو مرتب  بفرض التعا ض الذي لم
لدو نعدم:الملاكان موجودان في محل التنافي لأن  يقول

همدا كان كدل منهمدا مدتكفلا ل حكدم الفع دي لوددع بين
ة فلا بم من ملاحظة مرجحات بداب المعا ضدالتعارض

ضائي لو لم يوفق بينهما بحمل أحمهما ع   الحكم الادت
.المزاحمة فتفطنباببملاحظة مرجحات

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب

ب  نعم كلا  المحقق الخراساني دبدل هدذه العبدا ا تدرت•
ل كدان و إلا فلا تعا ض في البين بد:بالمقا  حيث يقول

رجيح مدع فربما كان التدمن باب التزاحم بين المقتضيين 
ئدذ فلا مجال حينما هو أضع  دليلا لكون  أدوى مناطا 

لملاحظددة مرجحددات الروايددات أصددلا بددل لا بددم مددن 
 ا  مرجحات المقتضيات المتزاحمات كمدا يدأتي ااشدا

(مهدي هادوي الطهراني).إليها
156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
تضدي إن أدوائية أحم الخطابين ملاكاً تق: و كأن مقصوده•

ع د  الحكدم الأضعف ملاكاا  أن يحمل الخطاب عرفاً 
اهر ، فيكون من حمل الظد*لا يحتمل العكسإذ الفع ي

.ع   النص
بل العكس هو المحقق أي يحمل الخطداب الأددوى *•

ي مهدم.)ملاكاً ع   الحكم الفع ي و لا يحتمدل العكدس
(هادوي الطهراني

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
و الصحيح أن هذا الجمع مما لا يمكن المساعما ع يد •

إذ لو أ يم إعمال  فيما إذا أحرز وجود الملاك الأددوى 
سبق في مو د التعا ض بالع م الخا جي فقم عرفت مما
لاكداً أن  في هذه الحالة يع م بسقوط الخطاب الأضع  م

. عن الحجية فترتفع المعا ضة من البين

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
و إن أ يم إعمال  فيما إذا كان إحدراز وجدود المدلاك •

ن الأدوى بنفس الخطاب ففي هذه الحالدة و إن لدم يكد
يع م بسقوط أحمهما إلّا أن إعمال هدذا الجمدع ممدا لا 
ي يساعم ع ي  العرف سواء أ يم مدن الحكدم الادتضدائ

تضائي فدي مجرد ثبوت مقتضي الحكم، بمعن  ثبوت  الاد
اد مرتبة ثبوت مقتضي ، أو أ يم ما هدو أددرب إلد  مفد

خ دي و الهيئة و هو الحكم الحيثي الطبعي بمعن  أن  لدو
.طبع  لكان فع ياً

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
ن أصدل إذ لو أ يم تطبيق  في موا د التزاحم الملاكي بي•

أو الضدمين ال دذين لا ثالدث لهمداكما فدي -الخطابين
حدم فمن الواضح أن حمدل أ-*التعا ض بنحو التباين

لك الملي ين ع   الحكم الادتضدائي يكدون طرحداً لدذ
فدل المليل و إلغاء لمفاده عرفاً، إذ ظاهر المليل أند  يتك

.حكماً ينتهي إل  مقا  العمل و لو في الجم ة
الضدين اللايين لا االاث له اا او التعاارض بنحاو* •

(مهدي هادوي الطهراني. )شيء واحد فتأملالتباين
156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
ي  بدين و إن أ يم تطبيق  ع   مو د يكون التزاحم الملاكي ف•

: ع يد فيرد-*كما في صل و لا تغصب-إطلاق الخطابين
 ي إلّدا أن المليل الأدوى ملاكاً و إن كان نصاً في الحكم الفع

 ض أن شمول  لمو د التزاحم يكون بااطلاق، و علاف التعا
بين ااطلادين كما يمكدن أن يكدون بحمدل الحكدم ع د 

. ديينيمكن أن يكون بتقيم أحم ااطلاالادتضائي كذلك
ذا مو د التزاحم الملاكي في نظر الآخنم منحصدر فدي هد*•

(مهدي هادوي الطهراني).المو د فتأمل
156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
ن هذا ك  ، مضافاً إل  ما سوف يأتي الحميث عن  مدن أ•

 هدا إلد  دواعم الجمع بين الملي ين المتعا ضين ترجع ك
ذا ملاك القرينية أو الأظهرية و كلاهما مخصوص بمدا إ

أو الأدوائية كانت هناك نكتة في الملالة تقتضي القرينية
يلين فلا يكفي فيها مجرد انتفاء احت اال فاي احاد الادل

.*موجود في الآخر صدفة
.هذا الكلا  لايرتب  بمدا ذكدره المحقدق الخراسداني*•

(مهدي هادوي الطهراني)
157: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
:المرجحات السنمية-2•
و أمددا المرجحددات السددنمية المسددتفادا مددن الأخبددا  •

تزاحم العلاجية فلا إشكال في عم  انطبادها في موا د ال
ف يدأتي الملاكي بين إطلادي الخطابين، بناء ع   ما سو

إن شدداء ال ّدد  تعددال  مددن اختصاصددها بمددوا د سددريان 
لاددي التعا ض إل  السنم، و في مو د التعا ض بين إط

.الملي ين لا تسري المعا ضة إل  السنم

157: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
ذي و أما مو د التزاحم الملاكي بين أصدل الخطدابين الّد•

 ين، فقدم يكون التعا ض في  مستوعباً لتما  مملول الملي
ة بين ما إذا يتوهم التفصيل في تطبيق المرجحات السنمي

ذا كان إحراز وجود الملاكين بمليل خا جي و بين مدا إ
أحددرز مددن نفددس الخطدداب، فع دد  الأول يددتم تطبيددق 
 ، المرجحات السنمية لكون التعدا ض فيد  يسدري إلد

قهدا لبقداء السنمين و ع   التقمير الثاني لا يمكدن تطبي
.طابينالسنم ع   الحجية في إثبات الملاك لكل من الخ

157: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
أن الصددحيح عددم  الفددرق بددين التقددميرين، لأنغيددر •

ل ع   الموضوع في الأخبا  العلاجية التي هي مهم الملي
بق في الترجيح السنمي هو الخبران المخت فان و هو منط

ذا بدل لا يبعدم دعدوى أن هد. المقا  ع   كلا التقميرين
ث داخل في القم  المتيقن من مو د ت ك الأخبدا ، حيد

د ا بنداء لا يمكن تخصيصها بموا د التعا ض البحت النا
.ع   إمكان إثبات الملاك بنفس الخطاب

157: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
هذا، مضافاً إل  أن استكشداف المدلاك إذا كدان ع د  •

قوط الالتزامية ع   الحجيدة بعدم سدأساس بقاء الملالة
المطابقية، و كدان المدلاك لازمداً لصدمو  الخطداب لا 

 ات لظهو ه و إطلاد ، و ديل في بحث حجية لواز  الأما
ي بأن حجيتها من جهة أنها في عرض المدملول المطدابق
تترا مما دامت ع ي  الأما ا لوجود حكاية تقميرية و مس

عنها، 

158: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
فسوف يكون لمينا فدي المقدا  شدهادتان مدن الدراوي،•

شهادا بصمو  أصل الخطاب، و شهادا أخرى بلازمد  و
 حظ هو ثبوت الملاك، و التعا ض السنمي لا بم و أن ي

في كل منهمدا مسدتق ًا عدن الآخدر و مدن الواضدح أن 
مدن التعا ض يكون سا ياً إل  الشهادا الأول  في كدل

.الملي ين فتنطبق ع يهما المرجحات السنمية

158: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
:التساد -3•
عندم و أما تساد  الملي ين في موا د التدزاحم الملاكدي•

رجدوع فقم المرجحات الملالية و السنمية بنحو يمكن ال
وا د فيها إل  الأصول العم ية، كما هو الحال في سائر مد
القدول التعا ض البحت، فالصدحيح هدو التفصديل بدين

  بالتسدداد  الجزئددي فددي مددوا د التعددا ض أو التسدداد
المط ق، 

158: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
 ين فدي و نقصم بالتساد  الجزئي سقوط كل مدن الدملي•

نفدي إثبات مفاده تعييناً مع بقائهمدا ع د  الحجيدة فدي
لحال فدي فإن  إذا د نا بذلك فسوف لن يخت   ا. الثالث

ى، موا د التزاحم الملاكي عن  في موا د التعا ض الأخر

158: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
أما إذا د نا بالتساد  الك دي و إمكدان الرجدوع إلد و •

 ين الأصول العم ية و لو كانت منافية مدع مدملول الدملي
مكن لا ي-التزاحم الملاكي-ففي مو د إحراز الملاكين

مدن المصير إل  الأصول العم ية أحيانا، إذ ددم يحصدل
ذكر لد  و ن. الرجوع إليها الترخيص في المخالفة العم ية

.مثالين

158: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
مين أن يقع التزاحم الملاكدي بدين أمدرين متع قدين بضد-1•

وع دائميين و لهما ثالث، بناء ع   مس ك المشهو  مدن ودد
ن التعا ض بين أصل الخطابين فدي هدذه المدوا د، فإند  و إ
ع فرض سقوط كل منهما اثبات وجوب متع ق  إلّدا أند  مد
ؤدي ذلك لا يمكن إجراء أصالة البراءا عن الوجوبين لأن  ي

كدل تركهما إل  ثالث و هو تفويت لملاك فع د إل  جواز
و هدو -حال، لما أشرنا إليد  سدابقاً مدن أن المدلاك التدا 

. لا مانع من وجوده في الضمين معاً-المحبوبية
158: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



32

تطبيق قواعد باب التعارض-ب
يدة أند  تدرخيص فدي المخالفدة القطع: و إن شئت د ت•

ب لتك ي  مع و  إذ يع م في المقا  إجمالًدا امدا بوجدو
أحمهما تعينياً لو كان ملاك  أدوى، أو وجدوب الجدامع 

. لتخييدربينهما، فيكون من موا د المو ان بين التعيين و ا
.انعم يمكن إجراء البراءا عن التعيين في كل منهم

159: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
نحدو ما إذا فرض إحراز الملاكين في المتعا ضين ب-2•

التباين مع كون أحدمهما أعدم مدو داً و لكند  بنحدو لا 
  كل تصمق ع )يمكن تخصيص  بالأخص، كما إذا و د 

، (العمدلفقير و لا يجوز التصمق ع   الفقير القاد  ع  
نداء فإند  ب. و فرض نم ا الفقير غير القاد  ع   العمدل

صدالة ع   التعا ض البحت بينهما يمكن الرجوع إلد  أ
البراءا عن كل من الوجوب و الحرمدة، إذ لا ي دز  مند  

مخالفة عم ية، 
159: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



34

تطبيق قواعد باب التعارض-ب
همدا أما بناء ع   إحراز الملاكين و ودوع التدزاحم بينو •

فلا يمكن إجراء الأصل المؤمن عدن الحكمدين معداً إذ 
 د  ي ز  من  تفويت ملاك فع د  ايجداب التصدمق ع
طدلاق الفقير غير القاد  مدن العمدل الثابدت بمقتضد  إ

. الخطاب بحسب الفرض

159: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



35

تطبيق قواعد باب التعارض-ب

159: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



36

تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
.في التزاحم بين المستحبات-التنبي  الثامن•
ات و  بما يتصو  اختصاص التزاحم و أحكام  بالواجبد•

ز  السديم عم  جريان  في الخطابات الاستحبابية، كما الت
.بذلك خا ف بحث -دا  ظ  -الأستاذ

159؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



37

تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
أن الأوامدر الاسدتحبابية لا ي دز  مدن إطدلاق: بمعوى•

ي  بغيدر أدلتها لحال التزاحم بين متع قاتها محذو  التك 
المقمو ، لجواز ترك المسدتحب ع د  كدل حدال فدلا 

رفدع بد  تعا ض بين إطلاداتها ليفتش عن مقيدم لبدي ي
.اتالتنافي فيما بينها، كما هو الحال في أدلة الواجب

159؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



38

تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
  إن هدذا يخت د  بداختلاف الوجد: و التحقيق أن يقال•

ين فدي الّذي يستنم إلي  في المنع عن شمول الأمر ل ضم
.عرض واحم

159؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



39

تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
 د  فإن كان الوج  في ذلك است زام  إحراف المك   ع•

.الودوع في العصيان
ي فهذا المحذو  مخصوص بالأوامر الوجوبية و لا يجدر•

.مخالفتهافي الأوامر الاستحبابية لعم  تحقق العصيان ب

160: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
و إن كان الوج  في ذلك اسدت زام  ط دب الجمدع بدين•

أو كدان -كما زعم  القائ ون باستحالة الترتب-الضمين
الوج  في  ما هو الصحيح من أن الخطابات ظداهرا فدي

كدان داعي الباعثية و المحركية فلا تشمل موا د عم  إم
باً بحدال التحرك و الانبعاث فلا بم من افتراض تقيمها ل

يد  عم  الاشتغال بضم واجب مساو أو أهم كما برهنا ع 
فيما سبق، 
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تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
ة و الوجهان لا يفرق فيهما بين الأوامدر الوجوبيدفهذان •

ين الأوامر الاستحبابية إذ كما لا يعقدل ط دب الجمدع بد
الضددمين وجوبدداً كددذلك اسددتحباباً، و كمددا أن الأمددر 
ك الوجوبيّ ظاهر في داعي الباعثيدة و المحركيدة كدذل

ث شدما الأمر الاستحبابي فإن  لا فرق بينهما إلّا من حي
.الط ب و ضعف 
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تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
ق حتد  ف و كان للأمر الاستحبابي بأحم الضمين إطدلا•

فإن لحال الاشتغال بضمه المستحب الأهم أو المساوي،
اً فهدو كان الغرض من  ااتيان ب  مع ااتيان بالآخر جمع

مما لا يمكن التحريك نحدوه، و إن كدان الغدرض مند  
صرف المك   عن الضم المساوي أو الأهدم إليد  فهدو 

.بيجزاف، كما تقم  في شرح البرهان ع   المقيم ال 
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تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
محبوبية نعم، لو فرض أن دليل الاستحباب كان ب سان ال•

غال و الرجحان لا الط ب أمكن إطلاد  حت  لحال الاشت
عدرض بغيره لأن المستحيل إطلاق الط ب ل ضمين في
.واحم لا إطلاق مبادي  كما أشرنا إلي  فيما سبق

160: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



44

تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
دا  -إن  إذا ضممنا إل  هذا الكلا  من السيم الأستاذثم •

ن مبناه في دلالة الأمر ع   الوجدوب القائدل بدأ-ظ  
حكدم مفاد الأمر ليس إلّا الط ب و أما الوجوب فيثبت ب
الترك العقل إذا لم يقترن الأمر بترخيص من المول  في
حم لا فسوف تترتب ع   ذلك نتدائ  فدي بداب التدزا

.كإذ ينت  من ذل. ي تز  بها السيم الأستاذ نفس 
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تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
إن إخراف باب التزاحم عدن بداب التعدا ض لدن : أولا•

الأوامدر بإمكان الترتب في مط دقيحتاف في  إل  القول
و هدو -إذ لا مانع من إطلاق مدا هدو مفادهدا حينئدذ

ل ضمين معداً، و إنمدا المحدذو  فدي وجدوب -الط ب
أن  حكم الضمين بناء ع   استحالة الترتب، و المفروض
رك، عق ي ينتزع من الط ب حيث لا ترخيص في الت
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تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
ا في موا د التزاحم يكون إطلاق الأمر لكل منهما دالًدو •

مدع بالتزا  ع   جواز ترك الآخر إلي ، لأن فع   ملاز 
ترك الآخر فلا يعقل عدم  التدرخيص فيد  مدع ط دب

.م زوم ، فلا ينتزع العقل وجوب  في دبال الآخر
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تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
يل عم  انم اف التزاحم في باب الو ود، سواء د-ثانياًو•

ين مدا هدو بإمكان الترتب أو باستحالت ، لعم  التنافي بد
لا لا في مرح ة الجعل و-و هو الط ب-مفاد الخطابين

.المجعول
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تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
ممدة ء من أحكا  التزاحم المتقعم  جريان شي-ثالثاًو •

قييدم من الترجيح و التخيير في ، لأن ذلك فدرع لدزو  ت
كدل الخطاب بعم  الاشتغال بالمساوي و الأهم فيكدون

  منهما وا داً ع   الآخر بامتثال ، فإذا فرض عدم  لدزو
ابين ء مدن الخطدالتقييم فيما هو مفاد الأمر لم يكن شي
. افعاً لموضوع الآخر و لو كان أ جح
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تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
إمكان إثبدات المدلاك بدإطلاق الخطداب فدي : و  ابعاً•

قدم ا موا د العجز و عم  القم ا و بالتالي إثبات كدون ال
.عق ية في الواجب
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تحباتفي التزاحم بين ال س-التنبيه الثامن
ملالة الأمر بعض هذه النتائ  يترتب أيضا ع   القول بو •

. ع   الوجوب لفظاً بااطلاق و مقممات الحكمة
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